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)421-2020-VR( :القرار رقم

)10949-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى – انتهاء الخصومة – تراجُع المدعية عن طلباتها – الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض ضريبـة قيمـة 
مضافة عليه للربع الرابع من عام 2018م، وغرامة الخطأ في إقرارها الضريبي، وغرامات 
ـت النصـوص النظاميـة علـى أن الخصومة ركن جوهري لاسـتمرار  التأخيـر عـن السـداد – دلَّ
نظـر الدعـوى والفصـل فـي الموضـوع – قبول المدعية مبادرة وزير المالية بقبول سـداد 
الضريبة أو تقسيطها وقبول الهيئة بإسقاط الغرامات، يُوجِب القضاء بانتهاء الخصومة 
وإسـقاط الغرامـات – ثبـت للدائـرة تراجُـع المدعيـة عـن طلباتهـا وقبـول الهيئـة لإسـقاط 
ا بموجب المـادة )42( من  الغرامـات. مـؤدى ذلـك: انتهـاء الخصومـة – اعتبـار القـرار نهائيًّ

قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ. 	-

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الخميس بتاريخ 1442/03/19هـ الموافـق 2020/11/05م، اجتمعت الدائرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( مالـك مؤسسـة )...(، ضـد الهيئـة العامة 

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

دعوى
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 (10949-2019-V) جان الضريبية برقـم للـزكاة والدخـل، وبإيداعهـا لـدى الأمانـة العامة للِّ
وتاريخ 2019/09/12م، استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

ـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن المدعـي )…(، هوية وطنية رقـم )…( بصفته مالكًا  تتلخَّ
نـت اعتراضـه  م بلائحـة دعـوى تضمَّ لمؤسسـة )…(، ذات السـجل التجـاري رقـم )…(، تقـدَّ
علـى قـرار الهيئـة بفـرض ضريبـة قيمة مضافة عليه بمبلغ وقـدره )51,185.39( ريالً للربع 
الرابـع مـن عـام 2018م، وغرامـة للخطـأ فـي إقـراره الضريبـي بمبلـغ وقـدره )23,405.40( 

ريالات، وغرامات للتأخير عن السداد بمبلغ إجمالي وقدره )16,383.78( ريالً.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها، أجابت بالآتي: »أولً: الدفوع الشكلية: تدفع 
رة وفقًا للطـرق النظامية بمـا يتوافق مع  ا بـأن الدعـوى المقدمـة غيـر محـرَّ الهيئـة شـكليًّ
أحـكام المـادة )41( مـن نظـام المرافعـات الشـرعية، التـي نصـت علـى أنـه: »ويجـب أن 
البيانـات الآتيـة: و- موضـوع الدعـوى، ومـا يطلبـه المدعـي،  تشـمل صحيفـة الدعـوى 
وأسانيده«. فالمدعي اعترض أمام الهيئة على بند المشتريات المحلية الخاضعة للضريبة 
بالنسـبة الأساسـية )بند المشـتريات( رغم عدم قيام الهيئة بتعديل البند محل الاعتراض 
واعتمادها المبالغ المقر عنها من قِبَل المدعي. في حين أن المدعي لم يعترض على بند 
م الأسانيد المثبِتة لعدم صحة الإجراء المتخذ من  المبيعات كموضوع للدعوى، ولم يقدِّ

الهيئة.

ثانيًا: الدفوع الموضوعية: فيما يتعلق بنتيجة إعادة التقييم:

قامـت الهيئـة بالوصـول لبيانـات المدعـي لدى مؤسسـة النقد العربي السـعودي  	-1
)نقاط البيع الخاصة بالمدعي( وفقًا للصلاحيات الممنوحة لها في المادة )2/56( 
مـن اللائحـة التنفيذيـة، التـي نصـت على أنـه: »يجوز للهيئة بالإضافـة إلى الحقوق 
الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة الوصول بشكل مباشر ومستمر إلى أية 
معلومـات لهـا صلـة مباشـرة بالضريبـة يتـم الاحتفـاظ بهـا لدى طرف ثالـث«. وتم 
تعديل بند المبيعات بناءً على البيانات الواردة للهيئة. ونظرًا لعدم تقديم المدعي 
تفصياًل لمبيعاتـه أثنـاء الفتـرة الضريبيـة محل الاعتـراض والمسـتندات المثبِتة لها 
خالل مراحـل فحـص الإقـرار الضريبي، والاعتراض لدى الهيئة رغم إشـعار الهيئة له 

بذلك، فإن الهيئة تتمسك بصحة الإجراء المتخذ من قِبَلها.

ـح في اعتراضه  أمـا بخصـوص اعتـراض المدعـي على بند المشـتريات كما هو موضَّ 	-2
أمام الإدارة المختصة في الهيئة، فتفيد الهيئة بأنها اعتمدت المبالغ المقر عنها 
مـن قِبَـل المدعـي، ولـم تَقُـم بتعديـل البنـد كمـا هـو واضـح فـي إشـعار التقييـم 
النهائـي. فكيـف يعتـرض المدعـي علـى ما أقر به بنفسـه؟! بناءً علـى ذلك، تطلب 

ب النظامي. الهيئة عدم الاعتداد بطلب المدعي لغياب المسبِّ

م لا يسـتوفي شـروط الخصـم الضريبـي  عالوةً علـى أن كشـف المشـتريات المقـدَّ 	-3
وفقًا للمادة )48( من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس 
التعـاون لـدول الخليـج العربيـة )»الاتفاقيـة«(، التـي ألزمت كل مـن يطالب بخصم 
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مشترياته بتقديم مستندات تُثبت حق الخصم، ونصت على أنه: »لغايات ممارسة 
حـق الخصـم، علـى الخاضـع للضريبـة أن يكـون حائـزًا علـى المسـتندات الآتيـة: أ. 
الفاتورة الضريبية التي حصل عليها تطبيقًا لأحكام هذه الاتفاقية. ب. المستندات 
الجمركيـة التـي تُثبت أنه المسـتورد للسـلع وفقًا لأحكام نظـام )قانون( الجمارك 
الموحـد«، بالإضافـة إلـى المـادة )7/49( مـن اللائحـة التنفيذيـة، التـي نصـت علـى 
أنـه: »لا يجـوز خصـم المدخالت إلا إذا كان الشـخص الخاضـع للضريبـة لديـه دليـل 
دته  على أن مبلغ ضريبة المدخلات المدفوعة أو المستحقة السداد وفقًا لما حدَّ

المادة الثامنة والأربعين من الاتفاقية«.

في حين أن الهيئة أفادت المدعي بأن النظام ولائحته التنفيذية كَفَلا للخاضعين  	-4
للضريبـة حـق خصـم المشـتريات فـي فتـرات ضريبيـة أخـرى عنـد اسـتيفاء شـروط 
الخصـم الـواردة فـي الاتفاقيـة والنظـام ولائحتـه التنفيذيـة، وذلـك وفقًـا للمادة 
)8/49( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، التـي جـاء بهـا: 
»للشخص الخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات في فترة ضريبية لاحقة للفترة 
التي تشمل تاريخ التوريد، وذلك شريطة أن يكون له الحق في إجراء الخصم وفقًا 
للأحـكام الأخـرى الـواردة بهـذه اللائحـة. ولا يجـوز خصـم ضريبـة المدخالت في أي 

فترة تقع بعد خمس سنوات من السنة التقويمية التي وقع بها التوريد«.

فيما يتعلق بغرامة الخطأ في تقديم الإقرار:

فـرض غرامـة الخطـأ فـي تقديـم الإقـرار المرتبطة بالإقـرار الضريبي محـل الاعتراض صحيح 
نظامًـا ومتوافـق مـع أحـكام المـادة )1/42( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، التـي 
ـا خاطئًـا، أو قـام بتعديل  م إلـى الهيئـة إقـرارًا ضريبيًّ نصـت علـى أنـه: »يُعاقَـب كلُّ مـن قـدَّ
م أي مسـتند إلى الهيئة يخص الضريبة المسـتحقة عليه  إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدَّ
ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق، بغرامة تعادل )%50( 

من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة«.

فيما يتعلق بغرامة التأخير في السداد:

تتمسـك الهيئـة بصحـة غرامـة التأخيـر في سـداد الضريبة وفرضها بأثـر رجعي؛ وذلك نظرًا 
لعـدم تقديـم المدعـي إقـراره الضريبـي بمـا يتوافـق مـع أحـكام نظـام ضريبـة القيمـة 
المضافـة ولائحتـه التنفيذية، الأمر الذي اسـتوجب تعديـل الهيئة للإقرار الضريبي وإصدار 
ـا نتـج عنـه اختالف فـي الضريبـة المسـتحقة فـي موعدهـا  إشـعار التقييـم النهائـي؛ ممَّ
النظامـي وفقًـا للمـادة )1/59( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، 
د الضريبة المسـتحقة  التي نصت على أنه: »يجب على الشـخص الخاضع للضريبة أن يسـدِّ
عـن الفتـرة الضريبيـة كحـد أقصـى في اليوم الأخير من الشـهر الذي يلي نهاية تلك الفترة 
الضريبيـة«. وتأسيسًـا علـى ذلـك، تـم فـرض غرامـة تأخيـر فـي السـداد بنـاءً علـى الضريبـة 
المستحقة على المدعي وفقًا لنص المادة )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة على 
دهـا اللائحـة  د الضريبـة المسـتحقة خالل المـدة التـي تحدِّ أنـه: »يُعاقَـب كلُّ مـن لـم يُسـدِّ
د  دة عن كل شـهر أو جزء منه لم تُسـدَّ بغرامة تعادل )%5( من قيمة الضريبة غير المسـدَّ



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

4

عنـه الضريبـة«، ثالثًـا: الطلبـات: بنـاءً علـى ما سـبق، فإن الهيئة تطلب مـن اللجنة الحكم 
برد الدعوى«.

وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/11/05م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصال 
المرئـي )عـن بُعـد(، للنظـر فـي الدعوى المرفوعة من )...(، هوية وطنية رقم )…(، مالك 
مؤسسة )…( ذات السجل تجاري رقم )…(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة 
ا، وحضر )…(، هويـة وطنية رقم )…(، ممثلً  علـى أطـراف الدعـوى، حضـر المدعي شـخصيًّ
للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب التفويض الصادر عن وكيل محافظ الهيئة العامة 
ـت مـن صحـة حضـور أطـراف  للـزكاة والدخـل للشـؤون القانونيـة برقـم )…(، وبعـد التثبُّ
ق من صفة  الدعوى بعرض بطاقة الهوية الوطنية لكلٍّ منهما عبر نافذة مكبرة، والتحقُّ
كلٍّ منهما، قررت الدائرة السير في نظر الدعوى. وطلب المدعي في لائحة دعواه إلغاء 
قـرار الهيئـة بشـأن إعـادة التقييم، وفـرض ضريبة قيمة مضافة بمبلـغ )51,185.39( ريالً، 
وغرامة الخطأ في الإقرار بمبلغ )23,405.40( ريالات، وغرامات تأخير في السداد بإجمالي 
مبلغ )16,383.78( ريالً، وذلك عن الربع الرابع لعام 2018م، استنادًا إلى التفصيل الوارد 
في لائحة الدعوى. وبسؤال ممثل الهيئة عن جوابه عما جاء في لائحة الدعوى، ذكر أنه 
نة  يعرض مبادرة وزير المالية الصادرة بالقرار رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ، والمتضمِّ
سـداد المدعـي لضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر بهـا إشـعار التقييـم النهائـي، وإسـقاط 
المبـادرة علـى  المدعـي. وبعـرض  م مـن  المقـدَّ المترتبـة علـى الإقـرار  الغرامـات  جميـع 
المدعي، ذكر أنه يقبل ما جاء فيها، ويرغب في ترك الدعوى وإلغاء الغرامات المقررة.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( وتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
جـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة  اللِّ

واللوائح ذات العلاقة.

ف هذا الركن أو زال لأي سبب  وحيث إن الدعوى تنعقد بتوافر ركن الخصومة، ومتى تخلَّ
ـن الحكم بانتهاء الخصومة، وحيث عرضت  كان وفـي أي مرحلـة مـن مراحـل الدعوى، يتعيَّ
المدعـى عليهـا علـى المدعـي المبـادرة الصـادرة بقـرار وزيـر الماليـة رقـم )622( بتاريـخ 
نـة إلغـاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية عن المكلف  1442/02/09هــ، المتضمِّ
إذا قَبِل بسداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة، أو طلب من المدعى عليها تقسيطها عليه 
)إن وجـدت(، وتنـازل عـن دعـواه، والتقـدم بعـد ذلـك بطلـب للإعفـاء مـن الغرامـات محل 
الدعوى؛ وحيث إن المدعي قَبِل ما عرضته عليه المدعى عليها، وبعد المناقشـة، قررت 

الدائرة بالإجماع ما جاء في منطوق القرار أدناه.
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القرار:

أولً: إثبـات تـرك المدعـي )…( مالـك مؤسسـة )…( ذات السـجل التجاري رقم )…( لهذه 
الدعوى.

ثانيًـا: إثبـات إلغـاء الغرامـة المفروضـة علـى المدعـي للخطـأ فـي إقـراره الضريبـي بمبلـغ 
وقـدره )23,405.40( ريـالات للربـع الرابـع مـن عـام 2018م، وغرامـات للتأخيـر عـن السـداد 

بمبلغ إجمالي وقدره )16,383.78( ريالً.

الموافـق  يـوم الأحـد  الدائـرة  دت  ـا بحـق الطرفيـن، وحـدَّ القـرار حضوريًّ ثالثًـا: صـدر هـذا 
2020/11/22م موعدًا لتسليم نسخة القرار.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


